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صلاة الجمعة
الجلسة 58 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

بل الشّیخ الحائرياري من قامتداد الاعتراض الس

:ابع عشر قائلاتجاه الدّلیل الر الحائري ة الشّیخ مرتضلقد امتدَّت اعتراضی

«و ثانياً: أنّه يمن أن يون الإمام العادل شرطاً للواجب (بأن یتوجب توفیر هذا الشّرط) و عدم الإجزاء حينئذ من باب (و لأجل)
ثبوت البدل له ف الشّريعة: و هو أربع ركعات (فیصلّ الظّهر عوضاً عن الجمعة فلا نَستنبط شرطیة المعصوم من الروایة) و
الحاصل: أنّه إذا كان ف المقام دليلان: أحدُهما يقتض الانتقال إل البدل المأت به تقية (أي الجمعة) ‐عند عدم التّمن من
المأمور به الاختياري (الظّهر)‐ و ثانيهِما يقتض الانتقال إل بدل آخر ‐و هو ف المقام صلاة الظّهر أربع ركعات‐ فحينئذ

يتعارض المقتضيان لولا حم الشّارع بتعين الرجوع إل صلاة الظّهر الرافع للتّعارض (ک لا نَرتب التّقیة ببرکة توفّر البدیل فلا
عل بحسب القاعدة للتّعارض المذكور، و ما دل ليف كان مجهولاّاشتراط المعصوم إذن) و الحاصل: أنّ الت وایة علل الرّتُدل
،ون الإمام عادلااشتراط الوجوب بالمعصوم، أو اشتراطه بأن ي عل ون دليلاالظّهر رافع للإجمال من دون أن ي الانتقال إل

فافهم و تأمل جيداً.»[1]

و لنّا قد انتَقدناه مسبقاً بأنّ الدّلیل الرابع عشر لا یرتبط بالتّقیة ‐حتّ یستَنتج الشّیخ الحائري منها عدم شرطیة المعصوم‐ و
نهضون دبرلام یة المعصوم و لهذا قد شاهدناهم علیهم السنا أن نصطاد منها شرطیسعة فسیوایة عن التّقیحیث قد أبعدَنا الر

الجمعة فیزیدون رکعتَین ک تنقلب ظهراً کاملةً، فلو أجرینا التّقیة و سلُمت صلاة المخالفین مجزیةً فلم کانوا یضیفون الرکعتین
عل جمعاتهم أو یعیدونها؟ فهذه التّفاعلات المضادة للمخالفین قد أنبأتنا بانتفاء التّقیة ف الجمعات إذن، و لا یتفسر سبب هذه

الحرکات إ لأجل «افتقاد شرطیة المعصوم» و هذا بالضبط ما استَهدفه المستدل المحق بدقّة و ذَکاء بلا دخالة للتّقیة أبداً.

هدِ البع ِبا نع شَامه نرٍ عيمع ِبا نبا ن[2] عاحبصاَلْم ف نسن الْحد بمحالوسائل عن الشّيخ: «م الخامس عشر: ما رواه ف»
ّلصنْ يا و (اً لتحریم و بِدعة الخلیفة الثّانضادم) ًةرم لَو و تَّعتَمي َّتا حالدُّنْي نم جخْري نْ لاا لجلرل بح ّنا :قَال ملاالس هلَيع

«ّلام «و أن يصلعدم الوجوب (الجمعة) واضح (لافتقاد شرطها) و لو كان قوله عليه الس [3] فإنّ ظهوره ف«.ةاعمج ةَ فعمالْج
عطفاً عل «أن لا يخرج» لظهور «إن ّحب» ف الاستحباب، فيون دا عل اشتراط الوجوب بأن يقيمها المعصوم عليه السلام

أو المنصوب من قبله (و حیث لم یترئَّس المعصوم آنَذاک فأصبحت الجمعة مستحبةً لافتقاد شرطها فلو لم تَنحصر الجمعة
.«(الاستحباب «بحبت ببرکة مطلق إمام عادل لَما نطَق الإمام «بابالمعصوم و توج
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